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  :ملخص 

          �دف هذه الدراسة إلى تبيان التحولات التي طرأت على تفويض المرفق العام، أي       

الأسباب؛ والدوافع وأهميتهما في دفع عجلة التنمية في بلادنا، فهذه التقنية تعد أبعد من مجرد تصرف 

ير النظام السياسي والاقتصادي قانوني بالنظر إلى آثاره الخطيرة التي تمتد إلى درجة قد تؤدي إلى تغي

 للدولة، مبينين مدى تأثير التغيرات الجديدة على طرق تسيير المرافق العامة، بحيث سنقوم بإسقاط

مبادئ الدراسة على الجزائر كإطار مكاني، وبخصوص الإطار الزمني سيكون من فترة الثمانينات إلى ما 

  .الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام المتضمن تنظيم 15/247بعد صدور المرسوم الرئاسي 

  :الكلمات الافتتاحية

  . تفويض، مرفق عام، قطاع خاص، شراكة، خدمة عمومية، مردودية
  :Summary   

This study aims to illustrate the transformations that have taken place in the role of the State, 
that is, the reasons and motives that led to the emergence of what is known as the mandate of 
the public facility, since this technique is beyond mere legal conduct in view of its serious 
effects that extend to a degree that may change the political and economic system of the state, 
so that We will drop the study on Algeria as a sample, taking the time frame from the 
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eightieth period until after the promulgation of Presidential Decree 15/247, which includes the 
regulation of public procurements and the delegation of the general facility.  

Opening words:  
Delegation, public facility, private sector, partnership, public service, profitability.  

  :مقدمة

نتيجـــة لتحـــولات الاقتصـــادية الكـــبرى الـــتي عرفتهـــا الجزائـــر منـــذ منتصـــف الثمانينـــات، أصـــبح علـــى     

الدولــة التخلــي عــن تســيير بعــض المرافــق العامــة، خاصــة الــتي تكتســي منهــا طابعــا تجاريــا وصــناعيا والــتي 

بحـث عـن يمكن أن تكون مجالا للمنافسـة، لتجنـب كـل مـا يحملـه التسـيير العمـومي مـن نقـائص، وقـد ت

أكثــر فعاليــة في التســيير وبأقــل التكــاليف، مــع تحســين نوعيــة الخدمــة العموميــة الــتي فرضــها زيــادة الــوعي 

  . لدى المواطنين خاصة في إطار الانفتاح على العالم وزيادة المنظمات الداعية إلى حقوق المواطنين

قـــة الإدارة المباشـــرة إلى طـــرق و تفـــويض المرفـــق العـــام، مـــا هـــو إلا مفهـــوم يعـــبر عـــن الانتقـــال مـــن طري   

، ويرجع السبب الرئيسي لهـذا الانتقـال في تقلـيص العـبء المـالي 1الإدارة غير المباشرة لتسيير المرفق العام

للتسـيير المباشــر علــى ميزانيـة الدولــة والجماعــات المحليــة، والـذي تجســد مــن قبـل في عقــد الامتيــاز كبــديل 

، والتي تخضع لنظـام قـانوني موحـد ومسـتقل يضـم 2ويض المرفق العامللإدارة المباشرة، وحاليا في عقود تف

  .العديد من الصور منها عقد الامتياز

ونظــرا للــدور الفعــال الــذي يلعبــه تفــويض المرفــق العــام في ترســيخ التعــاون بــين القطــاع العــام والخــاص     

 تنظمـه، للتوصــل إلى وإشـباع الحاجـات العامـة للجمهــور، تظهـر أهميـة البحـث في مختلــف الأحكـام الـتي

                                                 
  .14، ص 2012محمد علي ماهر، التطبيقات الحديثة لالتزام المرفق العام دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  1
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 2015سبتمبر  16الموافق  1436ذي الحجة عام  02المؤرخ في  247-15الرئاسي المرسوم  2

  .2015سبتمبر  20الموافق  1436ذي الحجة  06الصادرة بتاريخ  50العام، الجريدة الرسمية عدد 
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وبخصوصها يطرح التساؤل  المدى الذي ساهم به في تطوير علاقة الشراكة بين الإدارة والقطاع الخاص،

  : التالي

فيما تتمثل أسـباب سـنٍِ◌ تقنيـة تفـويض المرفـق العـام في الجزائـر، ومـا هـي دوافـع إعمالـه بالنسـبة للدولـة 

  دفع عملية التنمية ؟ والجمهور المنتفع بالخدمات، و ما أثر ذلك في

  :وتحقيقا للغاية المرجوة من هذا البحث استلزمت الدراسة تقسيمه إلى مبحثين

  أسباب ظهور تفويض المرفق العام: المبحث الأول

  انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي: المطلب الأول

  خوصصة الاقتصاد الوطني: المطلب الثاني

  التقليدية في تسيير المرفق العامعدم جدوى الآليات : المطلب الثالث

  دوافع اللجوء إلى تفويض المرفق العام:  المبحث الثاني

  الدوافع المالية: المطلب الأول

  دوافع أخرى:  المطلب الثاني

  أسباب ظهور تفويض المرفق العام: المبحث الأول

رة أو غـــير مباشـــرة، يقـــع علـــى الدولـــة باعتبارهـــا المســـؤولة عـــن جميـــع الأعمـــال في ا�تمـــع، بصـــفة مباشـــ

مسؤولية ضمان أسباب الاستقرار الاقتصادي، أي �يئة الشروط الأساسية لتحقيق هذا الهـدف، ومـرد 

  .3ذلك يرجع إلى الوظيفة الأساسية للدولة وهي جلب المصالح لمختلف أفراد ا�تمع

                                                 
  .265، ص 2011الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، جورج سعد، القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية،  3
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يتحصـل عليـه المفـوض وتفويض المرفق العام هو عقد يتم من خلاله تسيير واستغلال مرفق بمقابل مـالي 

لــــه، يدفعــــه المرتفقــــون أو الإدارة المفوضــــة، ويتعلــــق مباشــــرة باســــتغلال المرفــــق العــــام؛ ويمكــــن أن يشــــمل 

  .التفويض أيضا إنجاز أو تدبير منشأة عمومية تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض

دة الخــدمات لأن طــرق التســيير ومــا لجــوء الدولــة إلى تفــويض المرفــق العــام إلا رغبــة منهــا في تحســين جــو 

المعتمــدة مــن قبــل الفــاعلين الخــواص والمتميــزة ببســاطتها وســرعتها ســتمكن لا محالــة مــن تقــديم الخدمــة 

العموميــة في وقتهــا المناســب وبــأعلى جــودة ممكنــة ممــا يلــبي حاجــات المــواطن باعتبــاره زبــون ولــيس مجــرد 

المقاولــة الخاصــة والمســتهلك وســيتم الحــرص  مسـتهلك عــادي ومــن تم ســتخلق علاقــة تجاريــة مباشــرة بــين

  .4على أداء هذه الخدمة باحترام المقاييس العالمية للجودة

  انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي: المطلب الأول

أدى ا�يـــار أســـعار البـــترول الخـــام إلى حـــدوث أزمـــة خانقـــة علـــى الاقتصـــاد الـــوطني الـــتي تفاقمـــت منـــذ 

فانعكســـت ســـلبا علـــى   %97وقـــات في ميـــزان الصـــادرات تفـــوق ، مـــع العلـــم أن نســـبة المحر 1986

التــوازن العــام لميــزان المــوارد الخارجيــة، ممــا اســتوجب اللجــوء إلى الاقــتراض الخــارجي المتكــرر لتمويــل هــذا  

العجز وذلك لم يكن مجانا بل فـرض مقرضـو الدولـة إتبـاع مجموعـة مـن التضـحيات الاقتصـادية بمـا فيهـا 

فادة مــن الإمكانيــة الكامنــة في القطــاع الخــاص، إذ أثبــت القطــاع العــام فشــله سياســة الخوصصــة للاســت

الـــذريع في كـــل الأصـــعدة حيـــث لم يعـــد قـــادر علـــى تنفيـــذ اســـتراتيجيات التنميـــة المطبقـــة في مجـــال تعبئـــة 

المــوارد الوطنيــة المتاحــة، وذلــك مــن خــلال اعتمــاد المؤسســات العموميــة الاقتصــادية في انجــاز مشــاريعها 

  .ينة الدولةعلى خز 

                                                 
  .223، ص 2013سعيدي مصطفى، مكانة عقد التسيير في تنظيم قطاع الخدمات، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران،  4
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كما كان الخلل دائم في تسيير الاقتصاد ككل من ناحية ترشيد وتوجيه التنمية وذلك من خـلال عجـز 

القطـــاع العـــام عـــن تحقيـــق الفـــائض الاســـتثماري في ا�ـــالات الـــتي يحتكرهـــا، وبقـــي الخـــواص يســـتثمر في 

و عــــدم مشــــاركة قطاعــــات هامشــــية، أدى إلى تراجــــع التنميــــة بســــبب بــــروز ظــــاهرة نقــــص الاســــتثمار أ

  5.الخواص فيه

  :إن هذا التوجه الذي رسمته الجزائر لسياستها الاقتصادية مرده ثلاثة نقاط رئيسية هي

فشـــل الإجـــراءات الأوليـــة للتطهـــير المـــالي، الصـــناعي والاجتمـــاعي خـــلال الســـنوات الماضـــية والـــتي  -1

اتيجية وأهـداف جليـة محـددة مست المؤسسات العموميـة الاقتصـادية، وهـذا مـن دون الاسـتناد إلى إسـتر 

  .والأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات السوق الجديدة

إن الخزينة العمومية غير قادرة على تمويل العجز المتراكم، وذلك بـالنظر إلى النتـائج المخيبـة للقطـاع  -2

ضـافية الخاص التي تكون غالبا بنيوية، كما أن الهيئات الوطنية هي جاهزة لتحمل التكاليف الجبائيـة الإ

  .الموجهة لتمويل المؤسسات غير القادرة على خلق مناصب العمل

  6.إن النظام البنكي غير قادر على تمويل الديون -3

  محدودية أساليب التسيير المباشر للمرفق العام: الفرع الأول

واســــتجابة للتحــــولات الاقتصــــادية الــــتي نجــــم عنهــــا  1989نتيجــــة للتغــــيرات الــــتي عرفتهــــا الجزائــــر منــــذ 

الانتقال من النظام الاشتراكي المعتمد علـى أسـاليب التسـيير المباشـر للمرافـق العامـة إلى النظـام اللـبرالي، 

                                                 
-2007علوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة بجاية، سعداوي موسى، دور الخوصصة في التنمية الاقتصادية، أطروحة دكتوراه، كلية ال 2

   .262، ص 2008
يير والعلوم غرداين عبد الواحد، خوصصة المؤسسة العمومية الجزائرية على ضوء التجارب الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية علوم التس 6

  .179، ص 2013التجارية، جامعة وهران، 
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قامت الدولة بإفساح ا�ال للقطاع الخـاص بالمشـاركة في تسـيير المرافـق العامـة وذلـك عـن طريـق البحـث 

لات الـتي واجهتـه، وذلـك عن أسلوب فعال يغطي النقائص التي عرفهـا التسـيير الكلاسـيكي و الاخـتلا

  .عن طريق التفويض كأسلوب جديد لتسيير المرافق العامة

  قيود الإدارة المباشرة: أولا

إن القانون العام لم يوضع لتحقيق تتشابه بتلك المتبعـة في القطـاع الخـاص، هـذه الحـال أدت إلى اعتبـار 

المعمـول �ـا في المشـاريع الخاصـة، وهـذا  طريقة الإدارة المباشرة غير متلائمة مـع طـرق الإدارة والاسـتثمار

  :ما يظهر في

القواعــد الماليــة والمحاســبة المتبعــة في القطــاع العــام ســندا لقواعــد المحاســبة العموميــة، الــتي تعيــق حريــة  -1

  .التقرير والعمل ولا تشجع الاستمرار في تحقيق النشاط لمدة طويلة

  . نعكس سلبا على حركة نمو القطاع العامرسم سياسة طويلة الأمد ومعقدة من شأ�ا أن ت -2

  .الخضوع إلى نظام الصفقات العامة الذي يشكل قيدا على نشاط المرفق العام وتطوره -3

  السهولة في حركة الأموال: ثانيا

التمويل العام يبقى وفي ظل عجـز مـالي تعـاني منـه الدولـة، أقـل وفـرا ومـثقلا بالأعبـاء والالتزامـات إذا مـا 

تمويل الخاص في المشـاريع الخاصـة، فالقطـاع الخـاص وبفضـل مـا يملكـه مـن علاقـات متشـعبة، قابلناه بال

لـه مـن الوســائل الـتي تمكنــه مـن اللجـوء إلى عــدة وسـائل ومصــادر تمويـل، وإنشـاء سلســلة مـن العلاقــات 

  .7المالية مع مصارف ومؤسسات مالية داخلية ودولية، تعجز عن تحقيقها الجماعات العامة

  معايير وصف نشاط شخص خاص بنشاط مرفق عام: الثانيالفرع 

                                                 
7
  .304، ص 2009يدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة لأولى، وليد ح 
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إن ظهــور المرافــق العامــة الصــناعية والتجاريــة زاد في انحســار مفهــوم المرفــق العــام كمعيــار لتطبيــق القــانون 

الإداري وتوزيــــع الصــــلاحيات بــــين القاضــــي الإداري والقاضــــي العــــدلي، فــــالمفهوم تطــــور بشــــكل كبــــير، 

نفيـذ مصـلحة عامـة يمكـن أن يـدار مـن قبـل شـخص خـاص، وإن يراقـب حاليا، النشـاط الـذي يتعلـق بت

  .من قبل شخص عام، كما يمكن أن يخضع أما للقانون أو للقانون الخاص

وصف المرفق العام في الاجتهاد المعاصر، بمجرد التسليم بأنه يمكن إشراك شخص خاص بنشـاط مرفـق 

نشــاط شــخص خــاص بنشــاط مرفــق  عــام، طرحــت مســألة معرفــة انطلاقــا مــن أي معــايير يمكــن وصــف

-6-28بتــاريخ   Narcyعــام، فحــدد مجلــس الدولــة الفرنســي ثلاثــة شــروط استخلصــت مــن قــرار

1963:  

  .أن يكون النشاط يؤمن تنفيذ مصلحة عامة -1

  .أن تكون الهيئة الخاصة الكعنية بالتنفيذ خاضعة لرقابة الشخص العام -2

  .8بامتيازات السلطة العامةأن تزود الهيئة الخاصة، لإتمام مهمتها،  -3

  خوصصة الاقتصاد الوطني: المطلب الثاني

ترتكز سياسة الخوصصـة علـى فرضـية أساسـية مؤداهـا أن القطـاع العـام أو الدولـة وجـب عليهـا أن ترفـع 

يــدها عــن إدارة المشــاريع، ممــا يســاهم في تــوفير المــوارد، وتحســين أداء هــذه المشــاريع وبالتــالي الزيــادة في 

لنمــو الاقتصــادي، فصــاحب الملكيــة الخاصــة يســتخدم مقــدار أكــبر مــن الكفــاءة الــتي كانــت معــدلات ا

من قبل أو كانـت تسـتخدم بأقـل كفـاءة وتحسـين أداء هـذه المشـاريع وبالتـالي الزيـادة في معـدلات النمـو 

  .الاقتصادي

                                                 
  .532، ص 2006جوزيف بادروس، القاموس الموسوعي الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى،  8
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لص مــن ولــذلك فــإن بــرامج الخوصصــة �ــدف إلى تخفــيض الإنفــاق العــام مــن عــاتق الدولــة وأيضــا الــتخ

  .التدفق الخارج في صورة قروض و دعم لإنقاذ الإعسار المالي للمؤسسات العمومية

إن قيام الدولة بالخوصصة يمكن أن يخفف عليها أعباء تقديم الخـدمات العامـة وأعبـاء دعـم بعـض هـذه 

الخدمات، وباعتبار الخوصصـة مصـدر التمويـل للخزينـة العموميـة مـن خـلال بيـع الشـركات والمؤسسـات 

لــتي تــؤول إلى الدولــة ويمثــل جهــود الخوصصــة لــيس فقــط تخفــيض الإنفــاق العــام بــل أيضــا زيــادة التــدفق ا

  . 9النقدي إلى خزينة الدولة ويتم هذا من خلال بيع أو تفويض شركات القطاع العام للقطاع الخاص

  مبدأ إمكانية تفويض المرفق العام أو خصخصتها: الفرع الأول

صـة المرافــق العامـة يتوقـف علـى طبيعــة النشـاطات العامـة المـراد خوصصــتها إن القبـول بتفـويض أو خوص

. أو تفويضها، وهذا يقتضي التمييز بين المرافق العامة القابلة للخوصصة، والمرافق العامة غـير القابلـة لهـا

حيــث إن المرافـــق العامــة غـــير القابلـــة للخوصصــة هـــي المرافــق العامـــة الدســـتورية، أي تلــك الـــتي يتطلـــب 

دستور وجودها أو تلك التي يجب أن تبقى حكرا على الدولة ومؤسستها كالمرافق العامـة ذات الصـفة ال

  .الإدارية، بينما المرافق العامة الأخرى يمكن أن تكون محلا أو موضوعا للخوصصة

ويعـــــود للدولـــــة وبصـــــورة عامـــــة أن ترســـــم لنفســـــها حـــــدود اختصاصـــــا�ا وتحديـــــد دورهـــــا في الشـــــأنين   

الاجتماعي، وكذلك دور القطاع الخاص، ومدى تدخلها في هـذين ا�ـالين، وحـدود هـذا الاقتصادي و 

التدخل فتحول بعض المشاريع من حقل النشاط الخاص، عن طريق التـأميم، فتجعلهـا ملكـا للأمـة، أو 

تدخل كمنافسة للقطاع الخاص في هذه المشاريع، كمـا يمكنهـا أن تخـرج بعـض المشـاريع كمـا يمكنهـا أن 

بعـض المشــاريع ذات الصـفة الاقتصـادية مــن ميـدان النشــاط العـام وتتركهـا لمبــادرة القطـاع الخــاص، تخـرج 

                                                 
  .06، ص 2004أحمد ماهر، دليل المديرين في الخصخصة، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، الطبعة الأولى،  9
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أو تشرك القطاع الخـاص في ملكيـة وإدارة هـذه المشـاريع، بمـا لا يتعـارض مـع أحكـام الدسـتور ومقدمتـه 

  .10والمبادئ ذات القيمة الدستورية

  مجال الخوصصة في التشريع الجزائري: الفرع الثاني

-95هدت سنوات التسعينات تبنى الجزائر للخوصصة لمؤسسـا�ا العموميـة وذلـك مـن خـلال الأمـر ش

، والــذي صــرح بطريقــة مباشــرة بالخوصصــة، وهــذا المســار لــيس حكــرا علــى الجزائــر، بــل كــل دول 2211

  .العالم تقريبا عرفت اندفاعا شديدا لتنظيم دور القطاع الخاص في ترقية الاقتصاد والمرفق العام

  :أعطى معنى واسع للخوصصة حيث تشمل 22-95ن الأمر إ

  الخوصصة الكلية: أولا

ونقصد �ا تحويل ملكية كل الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية أو جزء منها أو كل رأسمالها 

أي  التخلـي عـن الملكيـة الكليـة (أو جزء لصـالح أشـخاص طبيعيـين أو معنـويين تـابعين للقـانون الخـاص 

  ).لجزئية للقطاع الخاصأو ا

  ) خوصصة التسيير(الخوصصة الجزئية : ثانيا

وهـــذا بتحويـــل تســـيير مؤسســـات عموميـــة إلى أشـــخاص طبيعيـــين أو معنـــويين تـــابعين للقـــانون الخـــاص 

  .12وذلك بواسطة صيغ تعاقدية يجب أن تحدد كيفيات تحويل التسيير وممارسته وشروطه

                                                 
ادس والعشرون، سام دلة، مدى الحماية الدستورية للمرافق العامة، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد الس 10

  .163 ، ص2016

،  الملغى بالأمر 1995لسنة  48، يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية العدد 1995أوت  26،  مؤرخ في 22-95أمر رقم  11

  .2001لسنة  47، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، الجريدة الرسمية العدد 2001أوت  20، مؤرخ  01-04
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حســب " نقــل الملكيـة"الواسـع لهــا وحصـرها في معــنى ضـيق ، تراجــع عـن المفهــوم 04-01إلا أن الأمـر 

 .13من الأمر ومنه استبعاد عقود الامتياز من حقل الخوصصة 13ما نصت عليه المادة 

  دوافع اللجوء إلى تفويض المرفق العام: المبحث الثاني

ـــة دورا مميـــزا في اســـتقطاب الاســـتثمار الخـــاص، وتعـــنى تشـــريعات و تنظيمـــات    تـــؤدي العوامـــل القانوني

الاستثمار وطنية كانت أم دولية بـدور مهـم في تـوفير الحمايـة القانونيـة والضـمان الكـافي لـدفع المسـتثمر 

، بشـــكل لا 14لأجنبيـــةالخـــاص إلى اســـتثمار أموالـــه وخبرتـــه الفنيـــة والعلميـــة في الاقتصـــاديات الوطنيـــة وا

يؤدي إلى الأضرار بالاقتصاد الوطني للدولة، غن وجود إطار قانوني يرسـي الأسـس التشـريعية والقانونيـة 

المنظمــة للنشــاط الاقتصــادي عامــة والحركــة الاســتثمارية خاصــة بشــكل يتفــق مــع تحقيــق أهــداف التنميــة 

عـد عـن التنـاقض والتعقيـد فيمـا يخـص أي والرخاء في شتى الميادين والقطاعـات الاقتصـادية وعلـى أن يبت

مـــن الإجـــراءات أو التطبيقـــات العمليـــة لتلـــك التطبيقـــات العمليـــة علـــى أرض الواقـــع يـــؤدي إلى تحقيـــق 

مصلحة كل المستثمر و البلد المضيف، لما يوفره هذا الإطار الواضح والثابت من بيئة قانونية للمستثمر 

  .الخاص

ـــة تتطلـــب حقيقـــة اجتـــذاب رؤوس ولابـــد مـــن الإشـــارة في هـــذا الشـــأن إلى ـــه إذا كانـــت حاجـــة الدول  أن

الأمــوال النقديــة والعينيــة والفنيــة إلى إقليمهــا للاشــتراك في عمليــة التنميــة الاقتصــادي، فيجــب عليهــا أن 

                                                                                                                                                         
، 1ئر ضريفي نادية، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية حالة عقود الامتياز، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزا 12

  .70، ص 2012
   .71ضريفي نادية، المرجع نفسه، ص  13
ة الدولية للقانون، دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، الدوحة، سيف باجس الفواعير، عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص دراسة مقارنة، ا�ل 14

  .3، ص 2017
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تعامل الاستثمار الوافد على أسس واضحة وثابتة، ويتم ذلك مـن خـلال إعـداد تنظـيم قـانوني متكامـل 

الأجنـــــبي، بـــــدءاً بطـــــرق اســـــتقطابه ومـــــرورا بمعاملتـــــه وحمايتـــــه حـــــتى الانتهـــــاء  قـــــدر الإمكـــــان للاســـــتثمار

  . 15بتصفيته

  تفويض المرفق العام بين التأييد والانتقاد: المطلب الأول

لعـــل اللجـــوء إلى تقنيـــة التفـــويض في إدارة واســـتثمار المرفـــق العـــام، لا يـــرتبط في أساســـه فقـــط بزيـــادة في 

ة بمعاصـــرة المرافـــق العامـــة، للتطـــورات المســـتجدة أو الميـــزات الـــتي حاجـــات الجمهـــور أو في وجـــود لضـــرور 

يتمتــع �ــا القطــاع الخــاص، بــل أيضــا في أن تفــويض المرفــق العــام تســتند إلى مرتكــزات تاريخيــة كرســتها 

  .مبادئ الثورة الفرنسية وعمل القضاء الإداري على تبنيها

ئمــة لإدارة واســتثمار مرافقهــا العامــة، وهــي مــن فــإن كــان للجماعــة العامــة الحريــة في اختيــار الطريقــة الملا

أجــل ذلــك تجــري مقابلــة مــا بــين حســنات اللجــوء إلى تقنيــة التفــويض أي بمعــنى آخــر تبيــان الــدوافع في 

  .ذلك من جهة، وأهمية الإبقاء على طريقة الإدارة المباشرة من جهة أخرى

ا علــى الــدول الناميــة، إضــافة لوســائل فظــاهرة العولمــة كسياســة تبنتهــا الــدول الصــناعية الكــبرى وفرضــته

الضــغط الــتي يمارســها البنـــك الــدولي، والصــناديق الماليـــة الدوليــة الأخــرى علـــى الــدول الناميــة، شـــكلت 

دوافــع ملزمــة في لجــوء الــدول إلى تبــني وانتهــاج تقنيــة التفــويض في إدارة واســتثمار المرفــق العــام، يضــاف 

  .   16ية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بكل مجتمعإليها دوافع أخرى هي وليدة للبنى السياس

                                                 
قل الملكية، محمد صلاح، دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رفع عوائد الاستثمار في البنى التحتية للاقتصاد وفق نظام البناء والتشغيل ون 15

  .195، ص 2015وعلوم التسيير، جامعة الشلف، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية 
-300، ص 2009وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة لأولى،  16

301.  
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  الدوافع المالية: الفرع الأول

لعـــل القـــدرة الماليـــة للدولـــة وجماعا�ـــا العامـــة، تشـــكل عـــاملا أساســـيا في تقريـــر أهميـــة اللجـــوء إلى تقنيـــة 

ـــة التفـــويض، فتســـيير المرافـــق العامـــة يتطلـــب عناصـــر ماليـــة وبشـــرية ضـــخمة وكافيـــة، قـــد لا تقـــوى  الدول

وجماعا�ـــا العامـــة علـــى الاســـتمرار في تحملهـــا، فعـــدم الاســـتقرار الاقتصـــادي والمـــالي ومـــا يـــرتبط بـــه مـــن 

صــعوبة في اســتمرارية تــأمين مــوارد ماليــة، أدى إلى وقــوع الــدول في عجــز مــالي انعكــس ســلبا علــى آليــة 

  .العمل في المرافق العامة

هل، فا�تمعـــات قـــد لا تقـــوى علـــى تحمـــل زيـــادة والتفتـــيش عـــن مـــوارد ماليـــة لـــيس دائمـــا بـــالأمر الســـ

الضــــــرائب أو في اللجــــــوء إلى الاســــــتدانة، لأن هــــــذه المــــــوارد وإذا تم الإســــــاءة في اســــــتخدام عائــــــدا�ا، 

ستنعكس بنتائج سلبية على مالية الدولة، وبالتالي فشرط الملاءة المالية التي يجب أن يتمتع �ا المستثمر 

  .17ر وأيضا لجدية المشروعهي ضمان لعملاء هذا الاستثما

والدوافع المالية لا تؤدي إلى اقتصـاد في النفقـات بالنسـبة للدولـة وللمؤسسـات العموميـة الأخـرى فقـط، 

إنمـــــا أيضـــــا للجمهـــــور، فتفـــــويض المرفـــــق العـــــام تســـــتند في جانـــــب منهـــــا علـــــى فكـــــرة العدالـــــة، فالدولـــــة 

تســييرها بنفســها، تحتــاج إلى مــوارد ماليــة،  والجماعــات العامــة في انشــائها للمرافــق العامــة وتوليهــا مهمــة

يقع على عاتق الأفـراد موجبـب تامينهـا مـن خـلال الضـرائب والرسـوم الـتي تفـرض علـيهم، سـواء انتفعـوا 

من هذه المرافق العامة أم لم ينتفعوا، أما في حالة التفويض فإن الفـرد لا يلتـزم بـأي عـبء مـالي إلا عنـد 

  .خدمات المرفق العام موضوع التفويض انتفاعه مباشرة وبصورة فعلية من

                                                 
إفتاء مجلس الدولة، المركز القومي للإصدارات القانونية، محمد ماهر ابو العينين، عاطف محمد عبد اللطيف، تطور التراخيص الإدارية في قضاء و  17

  .718،ص 2017القاهرة، الطبعة الثانية، 
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فللجــوء إلى تفــويض المرفــق العــام، يعــني نقــل المســؤولية الماليــة علــى عــاتق المســتثمر للمرفــق العــام الــذي 

، وبالمقابل فـإن جسـامة المبـالغ الـتي يسـتلزمها إعـداد 18يتحمل دون سواه مبدئيا أعباء ومخاطر استثماره

  .19تثمرالمرفق، والتي تستوجب حماية الملمس

  دوافع أخرى: الفرع الثاني

إن التزامات الإدارة أو ما يعرف بالأداء الإداري في معاملة المواطن وفي تقـديم الخـدمات العموميـة يعتـبر  

كمعيــار ومؤشــر لجــودة هــذه الخــدمات وطبيعــة المرفــق العمــومي، ومــن أخلاقيــات الإدارة العموميــة الــتي 

قيات المهنية، أو بالأخلاقيـات المهنيـة، أو بأخلاقيـات المرفـق يطلق عليها وفي كثير من الأحيان بالأخلا

العام والخدمة العمومية، بل إن حياة مرفق عام مرهون بـدوره إذ كلمـا زالـت وظيفتـه كلمـا وجـب زوالـه، 

 .  20وهو ما يتماشى ومبدأ المرفق بالهدف

    مرونة وتقنيات القطاع الخاص : أولا

لحة العامــة، تتمثــل بكلفــة أقــل للخدمــة وبجــودة أعلــى، فالمســتثمر إن المرونــة تــؤمن تحقيــق أفضــل للمصــ

يستهدف في شراكته مـع الجماعـة العامـة تحقيـق أكـبر قـدر مـن الأربـاح، وهـو مـن أجـل ذلـك لـه القـدرة 

على القيام بإجراءات يصعب على الجماعة العامة اتخاذها كتخفيض أو زيادة رواتب العمال، وتقليص 

ات العمــل وخلــق حــوافز وفــرض عقوبــة وصــرف العمــال بســرعة وســهولة لا عــدد العمــال، وزيــادة ســاع

  . تتوفر لدى القطاع العام

                                                 
  .303وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص  18

  . 763،  2008سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة  19
  .29، ص 2015، 01لاح الخدمة العمومية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر شارفي بن يوسف، إص 20
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وبفعــل التطــور التكنولــوجي، لقــد باتــت معظــم المرافــق العامــة تتطلــب تقنيــات وخــبرات، للقيــام بمهامهــا  

توفرها يتطلـب وهذه التقنيات في حال . كما هي الحال في مرافق الاتصالات والكهرباء والطاقة والنقل

الاســتمرار في تأمينهــا مبــالغ ضــخمة قــد يصــعب، علــى الجماعــة العامــة تأمينهــا خاصــة إذا كانــت تعــاني 

من عجز مالي، لذا يبقى اللجوء إلى تقنية التفويض الحل الأنسـب لبقـاء اسـتمرارية المرفـق العـام باعتبـار 

، بالإضــــافة إلى النوعيــــة و 21ميــــةأن العامــــل التقــــني يشــــكل المرتكــــز الأساســــي في تقــــديم الخدمــــة العمو 

  .22إمكانية الاستفادة من الجميع، والثمن المعقول

  الاهتمام بوظائف الدولة السيادية: ثانيا

إن التقلــيص أو الحــد مــن النفقــات علــى المرافــق موضــوع التفــويض، مــن شــأنه أن يــوفر مــن الإمكانيــات 

، فهي ترتبط ارتباطا عضويا بكيان الدولـة، 23المالية للاهتمام أكثر بوظائف السيادية وزيادة في تفعيلها

التي تقوم بسد الحاجات الضرورية والعامـة، وبالتـالي يجـب أن تسـتمر في عملهـا، وإلا �ـدد بقـاء الدولـة 

ذا�ـــا وأصـــبح عرضـــة للخطـــر، ممـــا يتطلـــب وجــــوب إبقائهـــا تحـــت لـــواء الإدارة العامـــة، ضـــمانا لحســــن 

  .24ف أو تعثراستمرارها في أدائها لعملها، من دون توق

  :الخاتمة

من خلال دراستنا هاته تبـين لنـا أن الإصـلاحات الجاريـة، والـتي تسـتهدف تقلـيص مكانـة ودور الدولـة 

ضـــمن النشـــاط الاقتصـــادي والانســـحاب منـــه، لـــن يتـــأتى ذلـــك إلا مـــن خـــلال الإعمـــال الجيـــد لتقنيـــة 

                                                 
  .305وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص  21
  .32شارفي بن يوسف، المرجع السابق، ص  22

  .306وليد حيد جاير، المرجع السابق، ص  23
  .131سام دلة، المرجع السابق، ص  24
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شـــرع الجزائـــري أغفـــل نقـــاط هامـــة تفـــويض المرفـــق العـــام كو�ـــا طريقـــة مـــن طـــرق إدارة المرافـــق العامـــة، فالم

وأساسية، منها ما تعلق بالجانب الإجرائي، وما تعلق بالجانب التنظيمي أيضا، فهـي معالجـة غـير كافيـة 

لترشــيد ودفـــع عجلـــة التنميـــة، فــرغم المســـاعي المبذولـــة بقيـــت النتـــائج غــير كافيـــة وصـــاحب ذلـــك تـــذمر 

، لـــذا وجـــب إعطـــائهم أو ا�تمـــع المـــدني دورا وانتقـــاد مســـتمر في كثـــير مـــن الحـــالات مـــن قبـــل المنتفعـــين

  . أساسيا عند القيام بتفويض المرفق العام خصوصا وأ�م هم المعنيون مباشرة �ذه العملية

إن آفـــاق تفـــويض المرفـــق العـــام تتوقـــف علـــى مـــدى اهتمـــام القطـــاع الخـــاص وتشـــجيعه مـــن قبـــل الدولـــة 

-15الفراغــات الموجــودة في المرســوم الرئاســي  والتحلــي بالســرعة والشــفافية، ولا يتــأتى ذلــك إلا بصــد

  .دقيق وذلك بتحديد مدة عقد التفويض وتحديد إجراءات إبرامه بشكل 247
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